منظمة العمل العربية

ــــــــ
دور التأمينات الإجتماعية

فى النهوض بعمل المرأة العربية

ندوة قومية بدمشق فى الفترة من 17: 19/11/2007

* تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه والمرأة العاملة:

- معادلة موحدة لحساب الحقوق التأمينية دون تمييز بين المرأة العاملة والرجل العامل مع مراعاة التقاعد المبكر للمرأة العاملة بحكم طبيعتها وفرص العمل وعند تغيير حالتها الإجتماعية (لرعاية الأسرة0للمطلقة أو المترملة0للمنفردة).

- معيار العجز وربط حقوق المرأة العاملة فى حالة العجز الشديد بمسئولياتها ودورها فى رعاية الأسرة كزوجة وأم "الدور المضاعف للمرأة العاملة (كعاملة وربة أسرة وأم) حيث يصل المعاش إلى 300% من الدخل".

- المساواة بين أنصبة المستحقين دون تمييز بين الجنسين مع مراعاة حقوق المرأة العاملة المستمدة من إلتزام الرجل بإعالة الأسرة ومن إعتبار المطلقة فى حكم الأرملة بشروط.

- للمرأة العاملة الجمع بين معاشها عن نفسها ومعاشها عن زوجها دون حدود.

* تأمين إصابات العمل والمرأة العربية العاملة
- المرأة العاملة فى جدول أمراض المهنة وفى جداول تقدير العجز الإصابى.
- الأجهزة التعويضية وحالات إصابات العمل للمرأة العاملة.
* تأمين المرض والمرأة العربية العاملة:

- صور العلاج والرعاية الطبية وشمول حالات الحمل والوضع.
- إمتداد التأمين لصاحبة المعاش وأرملة المؤمن عليه (أو صاحب المعاش) وأفراد الأسرة.

* حقوق تأمينية إضافية للمؤمن عليهم تحديد مستحقيها (ذكرا أو أنثى): 

- تعويضات إضافية لمعاشات الوفاه.




- منحة (إعانة) وفاه.
نوفمبر 2007
خبير التأمين الإستشارى

أ.د. سامى نجيب

أستاذ ورئيس قسم التأمين جامعة بنى سويف

رئيس شعبة إدارة الأخطار والتأمينات 

بأكاديمية البحث العلمى بمصر

تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه
والمرأة العاملة
- معادلة موحدة لحساب الحقوق التأمينية دون تمييز بين المرأة العاملة والرجل العامل مع مراعاة التقاعد المبكر للمرأة العاملة بحكم طبيعتها وفرص العمل وعند تغيير حالتها الإجتماعية (لرعاية الأسرة0للمطلقة أوالمترملة0للمنفردة)
- معيار العجز وربط حقوق المرأة العاملة فىحالة العجزالشديد بمسئولياتها ودورها فىرعايةالأسرة كزوجة وأم"الدورالمضاعف للمرأة العاملة(كعاملة وربة أسرة وأم) حيث يصل المعاش إلى300%من الدخل".
- المساواة بين أنصبة المستحقين دون تمييز بين الجنسين مع مراعاة حقوق المرأة العاملة المستمدة من إلتزام الرجل بإعالة الأسرة ومن إعتبار المطلقة فى حكم الأرملة بشروط.

- للمرأة العاملة الجمع بين معاشها عن نفسها ومعاشها عن زوجها دون حدود.

* معادلة موحدة لحساب الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم دون تمييز بين المرأة العاملة والرجل العامل مع مراعاة التقاعد المبكر للمرأة العاملة بحكم طبيعتها وفرص العمل وعند تغيير حالتها الإجتماعية (لرعاية الأسرة0 للمطلقة أو المترملة0للمنفردة):
أولا : تراعى بعض نظم التأمين الإجتماعى طبيعة المرأة وفرص العمل المتاحة لها عند تحديدها للسن المعاشى على أن كافة نظم التأمين الإجتماعى تتفق على معادلة موحدة لحساب الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم دون فرق بين المرأة والرجل ولا تمييز بين مؤمن عليه وآخر إلا حيث تختلف مدة التأمين أو الأجر التأمينى.

ثانيا : مع إهتمام نظام التأمين الإجتماعى بالمساواة بين الجنسين فى معادلة حساب الحقوق التأمينية التقاعدية فإنه لا يتجاهل السمات المرتبطة بطبيعة المرأة العاملة على النحو التالى:
1- فى العديد من الدول يتم تخفيض السن المعاشى بالنسبة للنساء عنه بالنسبة للرجال بإعتبار أن إحتمالات تعطل النساء فى الأعمار المتقدمة أكبر منها بالنسبة للرجال كما أنهن لا يتركن - عادة - من بعدهن معالين مستحقين لمعاشات.

وفى هذا الشأن تشير أحد التقارير الطبية إلى التحولات التى تصاحب  سن اليأس عند المرأة من سن 45 إلى 50 حيث يؤدى إنقطاع الطمث إلى تغيرات هرمونية تحدث بدورها خللا فى جسم المرأة وعندئذ بدأ شكوى أغلبية السيدات من القلق والتوتر والصداع والعرق الغزير وذلك بسبب نقص هرمون "الإستروجين" هذا الهرمون الذى يشكل حماية طبيعية للمرأة طوال تواجده فى الجسم.

فإذا ما نقص هذا الهرمون فى تلك المرحلة من العمر .. فإن المرأة تصبح عرضة لأمراض كثيرة مثل الشرايين التاجية وضغط الدم العالى وشلل الأطراف وهشاشة العظام. وبالتالى فإن طاقتها فى العمل تضعف فى هذه السن ومن هنا فإن تقاعدها فى سن الخامسة والخمسين يصبح ضرورة صحية تتيح لها الراحة والوقاية من الضغـط العصبى فـى العمل.

وهناك فرقا بين سن الزوجة وسن الزوج يؤدى لآثار سلبية عند خروج الزوج للمعاش فى الوقت الذى تعمل فيه زوجته إذ يمثل ذلك سببا للقلق النفسى والتوتر اليومى فى البيت ينعكس أثره على نفسية الزوج والزوجة  فلماذا لا يكون هناك فرق أيضا فى سن تقاعد الزوجة؟

2- وفى حالات إنتهاء خدمة المرأة للتقاعد فى سن مبكر أو حيث يرتبط التقاعد بسبب تغيير حالتها الإجتماعية سواء بالزواج أو الطلاق أو الترمل أو حتى كونها مسنة منفردة (دون زواج) يتم وضع أحكام خاصة لإستحقاق المرأة العاملة لحقوقها التأمينية.
وهكذا فإنه مع إستحقاق المرأة العاملة لمعاشات بلوغ السن كمؤمن عليها وبذات شروط إستحقاق العاملين الذكور ... فإنه نزولا على القيم والتقاليد الشرقية فقد يسمـح لها بالحصول على حقوقها ولو لم تتوافر شروط إستحقاق المعاش وذلك إذا كانت متزوجة أو مطلقة أو مترملة (وفى مصر إذا كانت تبلغ سن الواحدة والخمسين فأكثر) فى تاريخ طلب الصرف وعادة ما يتقرر ذلك لمرة واحدة طوال مدة إشتراك المؤمن عليها فى التأمين.

وينص قانون التأمين الإجتماعى المصرى (عند تحديده لحالات إستحقاق تعويض الدفعة الواحدة) على أنه "إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فى شأنه المدة الموجبة لإستحقاق المعاش إستحق تعويض من دفعة واحدة عن مدة إشتراكه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه، (يحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من سنوات مدة الإشتراك فى التأمين ويقصد بالأجر السنوى الأجر المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة 119 والمادة 121 مضروبا فى إثنى عشر) يصرف فى الحالات الآتية:

1- بلوغ المؤمن عليه سن الستين.

2- مغادرة الأجنبى للبلاد نهائيا أو إشتغاله فى الخارج بصفة دائمة أو إلتحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته.

3- هجرة المؤمن عليه.

4- الحكم نهائيا على المؤمن عليه بالسجن مدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل.

5- إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئى مستديم يمنعه من مزاولة العمل.

6- إنتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة.

7- عجز المؤمن عليه عجزا كاملا.

8- وفاة المؤمن عليه.


9- إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو مترملة أو كانت تبلغ سن الواحدة والخمسين فأكثر فى تاريخ تقديم طلب الصرف، ولا يستحق صرف التعويض فى هذه الحالة إلا مرة واحدة طوال مدة الإشتراك فى التأمين.
* معيار العجز وربط حقوق المرأة العاملة فى حالة العجز الشديد بمسئولياتها ودورها فى رعاية الأسرة كزوجة وأم "الدور المضاعف للمرأة العاملة (كعاملة وربة أسرة وأم) حيث يصل المعاش إلى 300% من الدخل".

أولا : فى المعيار المناسب لتقدير العجز:

لاشك أن التعامل الفعال مع خطر العجز الدائم وما ينشأ عنه من آثار مالية على مستوى الفرد وأسرته وبالتالى على المستوى القومى، إنما يحتاج إلى البحث المستمر عن أنسب المعايير لتحديد حالته وتقدير مداها وقياس تعويضاته النقدية.

والتطور الحديث فى هذا المجال ينتقل بنا من مرحلة النظر للعاجز كآلة تعطلت عن العمل فتجرى محاولة لإصلاحها وتحديد الخسائر الناشئة عن عطلها بمقدار ما كانت تقوم به من دور إنتاجى، إلى مرحلة ينظر فيها للعاجز كإنسان فإذا ما تأثرت قدراته العضوية أو العقلية فان ذلك قد لا يعنى مجرد تأثير قدرته على الكسب بل قد يؤثر على قدرته على القيام بأعباء الحياة اليومية وقد يفقد القدرة على الحياة الطبيعية مع ما يترتب على ذلك من آثار على المستوى العالمى.

إن العجز المستديم الكلى للعاملة لا يفقدها القدرة على العمل لدى الغير فقط بل يمتد لعملها الأسرى لشئون المنزل كزوجة وكأم فضلا عن أن حالة العاجز عجزا شديدا قد تستلزم تفرغ الغير أو أحد أفراد الأسرة لرعايته أو القيام بدوره فى إكتساب الرزق وغير ذلك مما يؤثر على المستوى المعيشى للعاجز ومن يعولهم حتى قيل وبحق أن العجز الكلى نوعا من الحياة المفقودة Living death.

ولعل من المناسب هنا أن نشير إلى أنه أثناء مناقشة قانون العاجزين وذوى الأمراض المزمنة الإنجليزى لعام 1970مChronically Sick and Disabled Persons Act.1970 عبر عن مضمون أحكامه والهدف منها أحد أعضاء مجلس العموم بقوله :

"إننا نريد مجتمعا يتميز باحترام حقيقى للمعاقين من أفراده، حيث يكون تفهم أوضاعهم صادقا وعميقا وليس مظهريا أو شكليا، وإذا لم يكن من الميسور أن نطيل من عمر ذوى الأمراض الشديدة فلا أقل من أن نيسر لهم الحياة طالما إستمرت، فلنبحث إحتياجات العاجزين قبل بحث الموارد المتاحة ولنوفر لهم من وسائل الحركة بأقصى ما يسمح به التقدم العلمى والإختراعات الحديثة، إننا نريد مجتمعا يكون للعاجز فيه حقا أساسيا فى المساهمة فى الصناعة وفى المجتمع وفقا لقدرته ولا يشعر فيه العاجز لأنه مرفوض من المجتمع بسبب عجزه".

ولقد تميزت السنوات اللاحقة للقانون المشار اليه بعديد من المزايا النقدية الإضافية للعاجزين فضلا عن إستحداث معاشات غير ممولة باشتراكات فى عام 1975 تقررت العلاوات التالية :

أ - ما يسمى بعلاوة الملازمة Attendance allowance  وقد قررت سنة 1976.

ب- مايسمى بعلاوة رعاية العاجزInvalid Care allowance وقد قررت سنة 1976.
ج- ما يسمى بعلاوة الحركة Mobility allowance  وقد قررت سنة 1976 .

وفى 10/3/1981 وبمناسبة تقديم ميزانية الدولة أعلنت الحكومة فى البرلمان أنه "رغم الظروف الإقتصادية القاسية التى نواجهها فان هناك جماعة واحدة يجب أن نوليها إهتماما خاصا، ونشير هنا إلى العاجزين خاصة وأننا فى العام العالمى لهم ... لقد ضوعف حد الإعفاء من ضرائب الدخل لفاقدى البصر وتقررت إعفاءات أخرى للعاجزين كالإعفاءات من ضريبة القيم المضافة value added tax  البالغة 15% بالنسبة للسيارات الخاصة بهم ورفعت المزايا النقدية لهم بواقع 9% لمواجهة الزيادة المتوقعة فى الأسعار وتم رفع علاوة التحرك وزيادة المزايا التكميلية للتدفئة الإضافية...."
وإستمرارا لبيان كيفية تعامل نظام التأمين الإجتماعى البريطانى مع حالات العجز نشير إلى ما يلى:
1- توفر المزايا الأساسية للعجز غير الإصابى (المعاش الأساسى وعلاوة العجز المبكر وعلاوة التفرغ لرعاية العاجز) من خلال نظام التأمين القومى National insurance Scheme أما بدلات أو علاوات الملازمة والإنتقالات (الحركة) والتى تؤدى لذوى العجز الشديد فانها توفر من خلال نظام للإحتياجات الخاصة غير مرتبط بفحص للموارد.

ونظام التأمين القومى نظام تأمين إجبارى يمول باشتراكات يؤديها العمال وأصحاب الأعمال والعاملون لدى أنفسهم ويهتم بكافة الأخطار التى تؤدى إلى وقف أو فقد القدرة على التكسب an interruption in earning capacity حيث تؤدى مزايا نقدية تعتبر بديلا للدخل income replacement benefits.

2- يتم تحديد حالات العجز الدائم وفقا للمعيار الإقتصادى المتمثل فى فقد القدرة على العمل، ويعتبر العجز دائما بانقضاء 28 أسبوعا على تحققه (يؤدى خلالها ما يسمى بمزايا المرض) مع إستمرار توقف العمل، وباعتبار العجز دائما تؤدى مزاياه والتى تحدد بمراعاة كل من معيار الدخل ومعيار الحاجة أو المعيار الإجتماعى Income Criteria & Social or needs Criteria  إذ تتكون المزايا من العناصر التالية :

أ - معاش العجز

ب- علاوة عجز ( مبكر).

ج- بدل لمن يتفرغ لرعاية ذوى العجز الشديد الذين يحصلون على علاوة ملازمة: Invalid Care and Attendance allowances.

3- إهتمت إحدى الدراسات ببيان الأعباء الإضافية الناشئة عن عجز ربات البيوت حيث تم التركيز (كما سبق وأوضحنا) على الدور المضاعف للمرأة العاملة (كعاملة وكربة أسرة وأم) عند تحديد معادلة معاش العجز (العجز الكامل المستديم يصل إلى 300% من الدخل) فقد تبين أنه فضلا عن النفقات الإضافية لحالات العجز الشديد فإنه حيث تكون الزوجة أو الأم عاجزة فاننا نكون أحيانا بصدد حالة عجز مضاعف Double handicap  فينشأ بندا لتكلفة الرعاية بالأطفال وقد يضطر الزوج لترك العمل للقيام بالأعباء الأسرية الضرورية.
وقيل وقتئذ أن معاش العجز الكامل المستديم للمرأة اعاملة المتزوجة قد يصل إلى 300% من دخلها كعاملة.

4- إعتبارا من سنة 1975 إستحدث نظام التأمين القومى معاش عجز غير ممول بإشتراكات Non-Contributory invalidity pension.

وقد تقرر إمتداد هذا المعاش إعتبارا من نوفمبر 1977 إلى المرأة المتزوجة وإن كان يشترط لإستحقاقها فضلا عن عدم القدرة على أداء عمل بأجر  incapable of work ألا تكون قادرة على القيام  بواجباتها المنزلية المعتادة incapable of performing her normal house hold duties كإعداد الغذاء أو التنظيف والتسوق .
ثانيا : معيار العجز وفقا لنظام التأمين الإجتماعى المصرى وحالات العجز الشديد:

تقرر فى مصر إعتبارا من 4/5/1980 إستحقاق صاحب معاش العجز الكامل المستديم لإعانة عجز تقدر بـ20% شهريا من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحى حاجته إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية ويقف صرف هذه الإعانة فى حالة الإلتحاق بعمل أو زوال الحالة وفقا لما تقرره الهيئة المشار اليها أو وفاته.

هذا أما بالنسبة لمعيار العجز المستديم فقد روعى إعتبارا من 1/9/1975 الإعتداد بالمعيار الإقتصادى للعجز المهنى، وإن إستقل الأطباء بتقدير حالة العجز.
ولنا هنا أن نلاحظ إتجاها عمليا نحو المعيار الطبى بالنسبة لبعض حالات العجز الإصابى فوفقا لقرار وزير التأمينات رقم 137 لسنة 1978 أضيفت لجدول تقدير العجز المستديم العديد من حالات العجز الطبى غير الإقتصادى (أى التى لا يمكن القول بأنها تؤدى مباشرة إلى فقدان المؤمن عليه لقدرته على العمل أو الكسب كليا أو جزئيا) وذلك كحالات العجز الخاص بأعضاء التناسل بالذكور والإناث (يقدر العجز المستديم بواقع 60% فى حالة فقد القضيب وترتفع النسبة إلى 90% إذا صاحب ذلك فقد الخصيتين، ويتراوح العجز بين 40%، 60% فى حالة فقد الرحم والمبايض قبل سن البلوغ) ... ومن شأن هذا الإتجاه تقدير المزايا المستحقة وفقا لمعيار التعويض عن العجز .

ووفقا لقواعد وإجراءات صرف إعانة العجز الشديد فى النظام المصرى للتأمينات الإجتماعية ينص على الآتى:

1- يستحق صاحب معاش العجز الكامل والولد العاجز عن الكسب سواء كان إبنا أو بنتا متى بلغ سنة أربع عشرة سنة ميلادية كاملة إعانة عجز تقدر بنسبة 20% من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحى أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية (م151 من القرار 554 لسنة 2007).

2- تستحق إعانة العجز فى الحالات الآتية: (م152 من القرار 554 لسنة 2007)
- فقد البصر كليا.
- فقد الذراعين.
- فقد الطرفين السفليين.
- الشلل الرباعى الكامل.

- شلل الطرفين السفليين المقعد عن الحركة.

- الشلل النصفى التام المقعد عن الحركة.

- المرض العقلى.
- هبوط القلب المزمن الشديد.
- التشوهات الشديدة بالعظام والمفاصل والضمور العضلى التى تقعد عن الحركة.

- الأورام الخبيثة المصحوبة بمضاعفات تعجز عن الحركة.

- الحالات الأخرى التى تقرر الهيئة العامة للتأمين الصحى حاجتها للمعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء الحياة اليومية، وتعتمد هذه الحالات من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى أو من ينيبه.
3- تصرف إعانة العجز إعتبارا من تاريخ إستحقاق المعاش وأول الشهر التالى لتاريخ تقرير الجهة الطبية حاجة صاحب الشأن للمعاونة الدائمة اليومية من شخص آخر بالنسبة للحالات التى تتقدم بطلب بعد تاريخ إستحقاق المعاش.
وتقطع الإعانة إعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ تحقق إحدى الحالات الآتية: (م154 من القرار 554 لسنة 2007) 
- إلتحاق صاحب الشأن بأى عمل أو مزاولة أى مهنة.

- زوال الحاجة إلى المعاونة اليومية الدائمة من شخص آخر بناء على إخطار من الهيئة العامة للتأمين الصحى.
- عدم تقدم صاحب الشأن لإعادة توقيع الكشف الطبىعليه فىالتاريخ المحددلإعادة الفحص.
- الوفاة.
* المساواة بين أنصبة المستحقين دون تمييز بين الجنسين مع مراعاة حقوق المرأة العاملة المستمدة من إلتزام الرجل بإعالة الأسرة ومن إعتبار المطلقة فى حكم الأرملة بشروط:
يقوم المؤمن له أو المتعاقد فى عقود تأمينات الحياة بتحديد ما يسمى بالمستفيدين من مبلغ التأمين الذى يستحق بوفاة المؤمن عليه كما يحدد نصيب كل من هؤلاء المستفيدين فى مبلغ التأمين المشار اليه، وطالما يتم ذلك فى إطار المبادئ التأمينية فلا مجال لأى تدخل من جانب الهيئة التأمينية.

أما فى نظم التأمينات الإجتماعية فان القوانين الصادرة بها تستقل بتحديد من يطلق عليهم المستحقون فى الحقوق التامينية الناشئة عن الوفاة وأحكام وشروط إستحقاقهم وبكيفية تحديد نصيب كل منهم فى الحقوق المشار اليها ، وبمعنى آخر فان إرادة الفرد فى هذا المجال تكاد تكون معدومة وتحل محلها إرادة المجتمع وتتحدد بالتالى الحقوق التأمينية وأصحاب الحق فيها وفقا لنصوص قانونية عامة .

وهكذا تقع على نظم التامينات الاجتماعية مسئولية وضع الأحكام التى تتفق ولو فى مجملها مع الرغبات والإحتياجات المفترضة لمن تسرى فى شأنهم هذه النظم وإلا تعذر عليها تحقيق أهدافها فى مجال توفير الحماية التامينية المنشودة .

وتبدو الأهمية متزايدة كلما كانت مبالغ المعاشات منخفضة فتتواضع أنصبة المستحقين عن المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات خاصة مع تعددهم : أرامل وأبناء وقد يشمل النظام الاخوة والأخوات والوالدين ويتعين علينا بالتالى أن ندقق فى تحديد هؤلاء المستحقون وفى بيان أنصبتهم .

ولاشك أن قيام نظم التأمينات الإجتماعية بتحقيق هدفها الأساسى فى مجال ضمان مستوى المعيشة، أو على الأقل ضمان الحد الأدنى لنفقات المعيشة يرتبط بأدائها للمزايا أو الحقوق التأمينية لمن يتحقق بالنسبة لهم أحد الأخطار التى تتعامل معها تلك النظم بما يؤدى لإنقطاع دخولهم .

وفى هذا الشأن فإن وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تثير مشكلة تحديد المستحقين أو المستفيدين من معاشات الوفاة وكيفية توزيع المعاش بينهم وبحكم إجبارية نظم التأمينات الإجتماعية فإن مسألة تحديد لمن يؤدى المعاش عندئذ وبأى أسس يتم توزيعه لا تترك لارادة المؤمن عليه أوصاحب المعاش بل يحددها القانون الصادر بنظام التامين الاجتماعى.
وفى هذا المجال نتناول فى البنود التالية كيفية تحديد المستحقين وتوزيع المعاشات بينهم فى ضوء التوصيات والإتفاقيات الدولية مع بيان خبرة نظم التأمينات الإجتماعية فى الدول المختلفة ثم نبين التطبيقات العملية على المستوى العربى :
أولا : الإعالة أساسا للإستحقاق:
تهتم نظم التأمينات الإجتماعية بتأمين وفاة المؤمن عليه باعتباره عائلا لزوجة وأطفال صغار لا يمكنهم إعاشة أنفسهم، وفى ذات الإتجاه فانها تهتم بوفاة صاحب معاش الشيخوخة أو العجز إذا ما ترك معالين ولو جزئيا من هذا المعاش.

وهكذا فان معاشات الوفاة تفترض حاجة من كان يعولهم المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلى هذه الاعالة .. ووفقا للسائد بمختلف نظم التأمينات الاجتماعية يتمثل المعالون فى الأرملة والأبناء القصر ويمتد الأمر فى عديد من النظم إلى الأرمل إذا كان معالا من الزوجة التى توفيت .

ومن هنا يهتم خطر الوفاة بتحديد الخلفاء المعالين dependents الذين تؤدى اليهم المزايا كتعويض ولو جزئى للخسارة الاقتصادية التى لحقت بهم نتيجة لوفاة العائل .
وطالما أن أساس الإستحقاق هو الإعالة فلا يتصور إختلاف أنصبة المستحقين وفقا للجنس فالخسارة الإقتصادية واحدة بين كل من المعالين وهكذا لا يختلف معاش الأرمل عن الأرملة أو الإبن الذكر عن البنت أو الأخ عن الأخت أو الأب المستحق عن الأم المستحقة.
ثانيا : ولما كان خطر وفاة عائل الأسرة من الأخطار المتفق على أهمية تعويضها فقد نصت عليها الإتفاقيات والتوصيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية وعلى شروط إستحقاقها دون تمييز بين الأنصبة وفقا للجنس على النحو التالى:
( أ ) وفقا للاتفاقية رقم 17 بشأن تعويض إصابات العمل والصادرة عام 1925 فإذا أدت الإصابة إلى الوفاة كان للخلفاء الحق فى تعويض يؤدى فى صورة دورية ويجوز أداؤه أو جزء منه دفعة واحدة إذا أمكن الاطمئنان إلى حسن إستثماره ( م5) ، وقد إهتمت توصية المستويات الدنيا لتعويضات العمال رقم 22 الصادرة عام 1925 ببيان المستحقين فى التعويضات تأسيسا على أنهم المعالين dependants الذين تؤدى إليهم التعويضات حيث نص القسم الثالث منها على الفئات الآتية:

- الزوج الآخر .

- الأبناء الأقل من 18 عاما أو العاجزين عن الكسب عضويا أو عقليا أيا كان العمر .

- الآباء والجدود اذا لم تكن لديهم وسيلة للتكسب وكانوا معالين من المتوفى dependant on the deceased أو كان ملتزما باعالتهم .

- الاحفاد والاخوة والأخوات الأقل من 18 عاما العاجزين عن الكسب متى كانوا يتامى أو يفتقد والديهم القدرة على إعالتهم .

(ب) وفى ذات الإتجاه تنص التوصية رقم 67 الصادرة عام 1944،على أداء تعويضات الوفاة الى أرملة وأطفال المتوفى وغيرهم من أفراد الأسرة متى كان عائلا لهم قبل وفاته (الفقرة 16/20 من ملحق التوصية) كما تنص على :

- يشترط لاستحقاق الأرملة قيامها برعاية طفل مستحق لمزايا الطفولة أوعجزها عن التكسب فى تاريخ وفاة الزوج أو بعد هذا التاريخ أو بلوغها سن إستحقاق مزايا الشيخوخة (م13/2 بالملحق).

- يستحق الطفل التعويض حتى سن ال 18 ويمتد هذا السن الى 21 عاما اذا كان فى إحدى مراحل التعليم العام أو المهنى (فقرة 16/19 من الملحق).

- يمتد مفهوم الأطفال الى أطفال الزوج الآخر إذا كان قد سبق تسجيلهم كمعالين (فقرة 13/1 بالملحق).

(ج) وكررت الإتفاقية رقم 102 الصادرة عام 1952 بشأن المستويات الدنيا للضمان الإجتماعى النص على أنه حيث يؤدى الحادث أو المرض الى الوفاة أديت التأمينات الى الأرملة والأطفال الذين فقدو الإعالة نتيجة لوفاة العائل (م32 و36).
ومما يجدر ذكره أنه أثناء مناقشة الإتفاقية 102 رفضت لجنة المؤتمر إقتراحا بامتداد معاشات الوفاة للأرمل العاجز عن الكسب ورؤى إقتصار معاش الوفاة على الأرملة والأطفال، ومع ذلك فيستفاد من دراسة تقارير الدول المختلفة قيامها بأداء المعاش للأرمل طالما تبين إعالة زوجته له أو كان عاجزا عن الكسب وهنا لا يختلف نصيب الأرمل المستحق عن نصيب الأرملة.
وقد جاءت الإتفاقية رقم 102 بتعريف عام للأرملة المستحقة بأنها تلك التى تكون معتمدة فى معيشتها على زوجها وفقا للوضع فى تاريخ وفاته مع جواز ربط إستحقاقها فى المزايا بعدم قدرتها على إعالة نفسها وفقا للقوانين والقواعد الوطنية (م32/د).

كما تعرف الإتفاقية رقم 102 الطفل المستحق بذلك الذى يقل عمره عن سن إنتهاء الدراسة أو 15 عاما (مادة 1) وهو تعريف ضيق عن ذلك المقرر بالتوصية 67 الصادرة عام 1944 بل والتوصية 22 الصادرة عام 1925 .

ثالثا : من خلال نتائج تحليل إستمارات الإستقصاء التى أعدتها أمانة مؤتمر العمل الدولى المنعقد عام 1963 (لإستطلاع رأى حكومات الدول الأعضاء حول عدة موضوعات من بينها تحديد المستحقين فى معاشات الوفاة) يمكن أن نستخلص منها الآتى :

- بالنسبة للأرملة :

1- 81.5% من الدول أيدت أداء المعاش للأرملة القائمة برعاية طفل يقل عمره عن 15 عاما أو سن إنتهاء الدراسة الأساسية أيهما أكبر أو العاجز عن مزاولة أى نشاط يتكسب منه (44 دولة من 54) ورأت دولتان رفع سن الطفل عن 15(البانيا والفلبين)وعلى العكس ينخفض السن الى8سنوات فقط فى دولتين (روسياوأوكرانيا)
2- 74% من الدول تقرر إستحقاق الأرملة للمعاش متى كانت عاجزة عن مزاولة أى عمل مربح (40 دولة من 54) .

3- 77.8% من الدول تقرر إستحقاق المعاش للأرملة التى تبلغ سنا معينا يفترض عنده عدم قدرتها على إعالة نفسها (42 دولة من 54) .

4- أقلية من الدول (16.7%) تقرر إستحقاق المزايا للأرملة طالما لم تتزوج (كندا - كوستاريكا - ساحل العاج - موريتانيا - المكسيك - النيجر - سويسرا - الولايات المتحدة - مصر).

- بالنسبة للأرمل :

تقر 77.8 % من الدول إستحقاق الأرمل المعال العاجز عن الكسب وتشترط إحدى الدول (تركيا) إستحقاقه متى بلغ سن الستين كما تقرر دولتان (روسيا وأكرانيا) إستحقاق الأرمل اذا كان قائما برعاية طفل يقل عن الثامنة.

- بالنسبة للأطفال :

إستطلعت إستمارة الإستقصاء أراء الحكومات حول أداء معاش اليتم الى الطفل حتى سن إنتهاء الدراسة الأولية أو 15 عاما أيهما أكبر أو كان عاجزا عن مزاولة أى عمل مربح وقد أقرت ذلك غالبية الدول (81%) بل أيدت العديد من الدول أهمية رفع السن وتوسيع مجال الحماية، فبالنسبة للسن رأت 6 دول ألا يقل عن 16 سنة (ألبانيا - كندا - الكونغو لبرادفيل - لبنان - المكسيك - روسيا) وحددته 3 دول بـ18 عاما (الفلبين وسويسرا والولايات المتحدة) وإقترحت 11 دولة رفع السن لمن يستمر فى الدراسة العامة أو التدريب المهنى أو يكون عاجزا ( الدانيمارك وإيطاليا وروسيا ومالى والسنغال وألبانيا 18 سنة وسويسرا 20 سنة والكونغو لبرادفيل 21 سنة وتشيكوسلوفاكيا ولبنان والولايات المتحدة  25) ورأت كندا عدم وضع حد أقصى للطفل العاجز، ومن ناحية أخرى أبدت المجر وأسبانيا وبعض الدول الأخرى وجوب امتداد مفهوم الطفل الى الأطفال بالتبنى adopted children .

- بالنسبة للوالدين وغيرهم من المعالين :

أقرت الغالبية العظمى من الدول إستحقاق الوالدين أنصبة متساوية متى ثبت إعالتهم فى تاريخ الوفاة أو تم افتراض الإعالة لكبر السن أو العجز أو غير ذلك من الأسباب .

وقد قررت بعض الحكومات عدم جواز أداء معاشات للوالدين إذا كانت هناك أرملة أو أطفال مستحقين (على سبيل المثال بلجيكا، بورما، الكاميرون، المانيا الإتحادية، ايطاليا، المكسيك) وإشترطت دولا أخرى ألا يؤدى إستحقاق الوالدين الى تخفيض المقدار الكلى لمستحقات الأرملة واليتامى، وقررت 68% من الدول إستحقاق مختلف الأقارب متى كان المؤمن عليه ملتزما باعالتهم وفقا للتقاليد والأعراف السائدة بالدولة .  

هذا ووفقا لإتفاقية مزايا الشيخوخة والعجز والوفاة لعام 1967 تؤدى معاشات الترمل للأرملة العاجزة أو المسنة أو المسئولة عن رعاية طفل .

رابعا : على صعيد السائد بتشريعات الدول المختلفة يلاحظ اهتمام الدول الأوربية بما جاء بتوصية ضمان الدخل لعام 1944 من حيث النظر للمرأة كمستحقة ولو لم يكن عقد الزواج موثقا فتؤدى المعاشات للأرملة متى كانت عاجزة عن التكسب فى تاريخ وفاة الزوج أو بعد ذلك أو متى بلغت سن إستحقاق معاش التقاعد، ويمتد مفهوم الأرملة الى الزوجة ولو لم يكن عقد الزواج موثقا وذلك وفقا لشروط التشريعات الوطنية، ويلاحظ بالنسبة للحالات التى لا تستوفى فيها الأرملة الشروط السابقة أداء مزايا الترمل لعدد محدود من الاشهر حتى تجد الارملة عملا ملائما بمراعاة فترة التدريب اذا كان ضروريا.

هذا وتتحفظ بعض الدول فى إستحقاق الارملة التى تكون قد تزوجت من المؤمن عليه أو صاحب المعاش وهوفى مرض الموت كما يلاحظ قيام بعض الدول بأداء مزايا الترمل بلا شروط حيث تحول التقاليد الوطنية دون عمل المرأة المتزوجة .. وهناك مجموعة من الدول تشترط لاداء المعاش للأرملة التى ترعى طفلا ألا يقل عمرها عن سن معين عادة ما يكون السن العادى لحصول المرأة على معاش الشيخوخة، هذا وتعترف بعض الدول بالزواج العرفى إذا ما كان منتشرا وتعامله معاملة الزواج الموثق، وعلى العكس من ذلك ففى نظم عديدة تؤدى المعاشات لفترة محدودة فقط للأرملة صغيرة السن حتى تجد عملا وفقا لما جاء بمشروع بفريدج .
وبالنسبة للاطفال فان السائد أداء معاش اليتم Orphans Pension للطفل حتى سن يتراوح بين 16، 18عاما ويزاد بما يتراوح بين عامين وتسعة أعوام فى حالة التحاقه بإحدى مراحل التعليم ويلغى الحد الاقصى للعمر بالنسبة للطفل العاجز بالغالبية العظمى من الدول .

ويعامل الأرمل Widower معاملة الأرملة إذا كان عاجزا أو مسنا وتبين قيام الزوجة قبل وفاتها باعالته إعالة كاملة .

وفى عدد محدود من الدول يعامل الاخوه والأخوات والأحفاد اليتامى ذات معاملة الأبناء.
وفى عدد من الدول تؤدى المعاشات للأرامل المعالين اذا لم يحصل الأبناء اليتامى على كامل المعاش ويلاحظ فى هذه الدول إما محدودية مجال تأمين الشيخوخة أو أن نظام المعاشات مازال حديثا ولا يمتد بالتالى الى من أشرفوا على السن المعاشىعند بدء العمل بأحكامه.
وفى الهند (دولة نامية) تؤدى مزايا الوفاه، والتى تسمى مزايا المعالين dependents benefit، الى الأرملة طوال حياتها ما لم تتزوج (3% وفى حالة التعدد يقسم بالتساوى) وللابن حتى سن الـ15 وللبنت حتى 15 أو الزواج أيهما أسبق (20% لكل منهم) فإذا جاوزت الأنصبة 100% من متوسط الاجر تم تخفيضها بذات نسب إستحقاقها ، هذا وفى حالة عدم وجود أرملة أو أطفال مستحقين تؤدى مزايا المعالين للأب أو الجد طوال حياته ثم لأى من أطفال الأسرة الآخرين بشرط الإعالة وحتى سن 15 للذكر وحتى الزواج أو سن الـ15 سنة أيهما أسبق بالنسبة للإناث وبحيث لا يتجاوز مجموع أنصبة هؤلاء المعالين (الأب أو الجد وغيرهم من الأطفال المعالين عدا الأبناء) 50% من متوسط الأجر .

ووفقا للوضع فى الولايات المتحدة الأمريكية (دولة رأسمالية غنية) Survivor benefits تؤدى مزايا الخلفاء الى الأرملة البالغة 62 عاما فاكثر فاذا قل عمرها عن ذلك فيشترط لاستحقاقها تفرغها لرعاية الأطفال اليتامى، وفى هذا الشأن تأخذ المطلقة حكم الأرملة طالما كانت متفرغة لرعاية طفل أو أكثر للمؤمن عليه يقل عمره عن 18 سنة وبالتالى يستحق ما يسمى بمعاش اليتيم كما يؤدى المعاش للأرمل المعال البالغ من العمر 65 عاما على الأقل وللآباء طالما ثبتت إعالتهم .

وفى الإتحاد السوفيتى (دولة يسارية) يلاحظ شمول نظام التامين الإجتماعى منذ عام 1933 لكافة المواطنين وتؤدى معاشات وفاة العائل لغير القادرين على العمل Who are unable to work من أفراد الأسرة ويقصد بهم الزوج الآخر والأطفال حتى سن الـ 16 (ترفع السن الى 18 عاما بالنسبة للملتحقين بإحدى مراحل التعليم العام) والإخوة والأخوات حتى سن الـ16 (أو الـ18 حسب الأحوال) والوالدين والجدود طالما كانوا معالين من العامل أو صاحب المعاش مع مراعاة إرتباط مقدار المعاش بعدد المعالين وزيادته بالنسبة للطفل يتيم الوالدين.

وفى إنجلترا (دولة رائدة فى مجال التامينات الاجتماعية) تؤدى للأرملة ثلاثة أنواع من المزايا وفقا لظروفها فبصفة أساسية يؤدى لها ما يسمى باعانة أو بدل الترملWidows Allowance وذلك لمدة 26 أسبوعا فاذا كانت قائمة برعاية طفل يقل عمره عن 19 عام أدى لها ما يسمى بإعانة أو بدل الأرملة الأم Widowed Mothers Allowance وذلك حتى يصل الطفل الى سن التاسعة عشر فاذا كانت بالغة سن الـ40 عاما أو أكثر عند وفاة زوجها أو عند انتهاء بدل الأرملة الأم فان لها الحق فى معاش الترملWidows Pension يؤدى فور انتهاء إستحقاق بدل الترمل (بعد 26 أسبوعا من الوفاة) أو فور انقطاع بدل رعاية الطفل (بدل الأرملة الأم) إن وجد ... ويراعى بالنسبة لمعاش الترمل تخفيض معدله لمن يتراوح عمرها بين الـ40 والـ50 وفى جميع أنواع المزايا المشار اليها يقطع البدل بالزواج وما فى حكمه.
وحيث يفترض أداء معاش الطفل القاصر إلى أمه فاذا كانت مطلقة وتقوم برعاية الطفل أدى اليها تحت مسمى بدل طفولة خاصChild’s Special Allowance .

خامسا : وفقا للمستفاد من دراستنا للمبادئ والخبرة الدولية فى مجال تحديد المستحقين لمعاشات الوفاة التى تؤديها نظم التأمينات الإجتماعية يتأكد إستحقاق المعاش على أساس إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش للمستحق دون أى تمييز وفقا للجنس، وقد يفترض قيام الإعالة بالنسبة لبعض المستحقين ويتعين إثباتها بالنسبة للبعض الآخر ومن هنا تختلف شروط الإستحقاق من فئة لأخرى وفقا للظروف السائدة لكل مجتمع .

وعلى سبيل المثال فان الإعالة مفترضة بالنسبة للأرملة فى الدول أو بين الفئات التى يجرى فيها العرف على عدم إشتغال الأرملة بعمل تتكسب منه وفيما عدا ذلك لاتفترض إعالة الأرملة وإنما يتعين لإستحقاقها أن يحول بينها وبين العمل العجز أو الشيخوخة أو التفرغ لتربية أطفال معالين .

ولاشك أن إشتراط إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش للمستحق فى معاش الوفاه يعتبر تطبيقا مباشرا مبدأ المصلحة التأمينية المتعارف عليه كواحد من المبادئ الاساسية للتأمين فالاعالة تعنى أن للمستحق مصلحة مادية فى حياة المؤمن عليه أو صاحب المعاش كما تعنى أنه سيصاب بخسارة مادية عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش .

ولنا هنا أن نلاحظ أن الإعالة تعنى المصلحة التأمينية بمفهوم ضيق يتفق مع طبيعة وأهداف نظام التأمينات الإجتماعية ذلك أن التأمينات الإجتماعية تهدف إما لضمان الحد الأدنى لنفقات المعيشة حيث لاترتبط بمستوى الدخل أو الأجر، أو لضمان مستوى المعيشة حيث تتناسب مع الدخل أو الأجر الذى يعول عليه فى معيشته هو ومن يعولهم، وفى كلتا الحالتين فإن التعويضات الدورية (المعاشات) تؤدى لمقابلة أعباء المعيشة للمؤمن عليه عند تقاعده أو لمن كان يعولهم هذا الشخص أثناء حياته ومادام  الأمر كذلك فمن المنطقى أن تؤدى معاشات الوفاه الى من كان يعولهم الشخص قبل وفاته كتعويض عما كان ينفقه عليهم أثناء حياته .

وعلى سبيل المثال ترتبط معاشات الوفاة فى النظام المصرى للتأمينات الإجتماعية للعاملين بمقدار الأجر ويكون من المنطقى عندئذ أن تؤدى هذه المعاشات لمن كان يؤدى له الأجر أى لمن كان يعولهم الشخص أثناء حياته والذين فقدوا بوفاته مصدر إعاشتهم0

سادسا : على المستوى العربى يتأكد إلتزام نظم التأمينات الإجتماعية بالمساواه فى الأنصبة وتأسيس الإستحقاق على إعتبارات الإعالة وفى هذا الشأن ينص نظام التأمين الإجتماعى المصرى على الآتى فى مجال تحديد المستحقين وشروط إستحقاقهم وأنصبتهم:

- إستحقاق الأرملة دون شروط: 

يلاحظ تأكد تأثر نظام التأمينات الإجتماعية بالمعتقدات والأيدولوجيات المحلية ويعتبر الرجال قوامون على النساء وتفترض بالتالى الإعالة بالنسبة للأرملة إفتراضا لا  يقبل  إثبات العكس ولا يشترط لإستحقاقها المعاش سوى  إثبات  رابطة الزوجية  بأن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائى نهائى بناء على دعوة رفعت حال حياة الزوج وهكذا تستحق الأرملة فى معاش الوفاه أيا ما كان عمرها وسواء كانت متفرغة لتربية الأطفال من عدمه بل إن لها أن تجمع بين معاشها عن زوجها المتوفى وبين دخلها من العمل ثم معاشها المستحق عن مدة عملها وذلك بلا حدود .

ولنا هنا أن نلاحظ أن النظام  المصرى يخرج على مبدأ الاعالة حين يحرم الأرملة من المعاش إذا تبين أن زواجها بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تم بعد بلوغه سن الستين وكان سنها وقتئذ أقل من 40 عاما ولا معنى لذلك سوى أن المشرع يرى فى زواج من يقل عمرها عن 40 عاما ممن تجاوز سن الستين نوعا من التحايل للحصول على معاش الوفاة وهو تصور غير مقبول طالما أن الزواج سليم شرعا وقانونا وأن فارق السن لا يعنى عدم توافر الإعالة المفترضة وأن الوفاه علمها عند الله سبحانه وتعالى.

- رعاية المطلقة وشروط إستحقاقها:

حيث يكتفى بتوافر المصلحة التأمينية عند التعاقد يكون للمطلقة أن تحصل على مبلغ التأمين عند وفاة زوجها رغم إنقضاء المصلحة التأمينية عندئذ وهذا هو السائد بالنظر لعقد تأمين الحياه كنوع من الإدخار أو الإستثمار.

على أن الأمر يختلف بالنسبة لنظم التأمينات الإجتماعية حيث يتمثل التزام تلك النظام فى معاش يؤدى لمواجهة نفقات المعيشة على النحو السابق على الوفاة وبالتالى يشترط لاستحقاق المعاش للمستحق فى تاريخ وفاته. ومن هنا فلم تقرر إستحقاق المطلقة فى معاش الوفاة أى من الاتفاقيات والتوصيات الدولية أو أى من نظم التأمينات الإجتماعية اللهم فى الولايات المتحدة وإنجلترا إذا تبين تفرغ المطلقة لرعاية أبناء قصر للمؤمن عليه أو صاحب المعاش .
ووفقا للوضع فى مصر فان المعاش يتناسب مع الأجر ويعتبر تعويضا له وتفترض بالتالى أداؤه لمن كان يؤدى لهم الأجر أى لمن كان يعولهم الشخص قبل وفاته وليس من بينهم المطلقة.

وهكذا يتنافى إستحقاق المطلقة فى معاش الوفاة مع أساس الاستحقاق فى هذا المعاش وهو الاعالة ولا تدعو لذلك المعتقدات والأيدلوجيات السائدة فالمؤمن عليه أو صاحب المعاش لم يكن ينفق عليها قبل وفاته ولم يكن ملزما شرعا أو قانونا بذلك (إلا لفترة محدودة) فكيف تعتبر مستحقة فى المعاش.

ومن هنا فان ما نص عليه قانون التأمين الإجتماعى الأخير من إستحقاق المطلقة للمعاش يعد خروجا على مبدأ المصلحة التأمينية فى صورته المتفق عليها بنظم التأمينات الإجتماعية والتى تستلزم توافر الإعالة كشرط لاستحقاق المعاش، حقا أن القانون المصرى قد جعل من إستحقاق المطلقة صورة إستثنائية فلم يكتفى أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائى بل إستلزم أن يكون الطلاق قد تم رغم إرادتها بعد فترة زواج لا تقل عن عشرين سنة كما إشترط ألا يكون للمطلقة دخل من أى نوع يعادل أو يزيد عن استحقاقها فى المعاش وألا تكون قد تزوجت من غير المتوفى ... رغم هذه القيود فإن إستحقاق المطلقة يتنافى مع فكرة الإعالة ويجعل لها مصلحة تأمينية فى وفاة مطلقها.
إن رعاية المطلقة التى لا دخل لها أمر تمليه الإعتبارات الإجتماعية وبغض النظر عن مدة زواجها أو بسبب طلاقها شأنها فى ذلك شأن أى مواطن لا دخل له ولا يجوز أن تتراخى هذه الرعاية حتى وفاة المطلق إذ سيصبح للمطلقة هنا مصلحة مادية فى وقوع الوفاه فور الطلاق وإن لم يكن ذلك باعثا على إرتكاب الجرائم فلا شك وكونه باعثا للتمنى والدعاء بوقوع الوفاة ، خاصة والمطلقة بلا دخل تتعيش منه ، مما يتنافى مع مبدا المصلحة التأمينية الذى يحول دون هذه الأمور غير المرغوب فيها والتى تتنافى مع القيم والأخلاق .

ولنا أن نضيف هنا الى أنه نظرا لأن مقدار المعاش لايتأثر بعدد المستحقين فان وجود المطلقة بين هؤلاء يعنى إستقطاع المعاش المقرر لها من معاشات الأولاد القصر والبنات غير المتزوجات والأرملة المعالة (فى حالة زواج المؤمن عليه للمرة الثانية) وذلك على النحو التالى :   

1 - إذا وقعت الوفاه عن ولد فقط كان له ثلثى المعاش فإذا تعدد الاولاد كان لهم كامل المعاش وباستحقاق المطلقة، وقد لا تكون أما للولد أو الاولاد، يخفض نصيبه أو نصيبهم - حسب الاحوال - إلى نصف المعاش.

2 - إذا كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوج مرة ثانية وزع النصيب المخصص للأرملة بينها وبين المطلقة مناصفة ..
- إستحقاق الأرمل العاجز عن الكسب ذات نصيب الأرملة:

يعامل قانون التأمين الاجتماعى المصرى الأرمل العاجز عن الكسب معاملة الأرملة إذ يفترض عندئذ إعالة الزوجة له وبالتالى يكفى لاستحقاقه أن يكون عقد الزواج موثقا وأن يكون عاجزا عن الكسب ويقصد بذلك أن يثبت بقرار من الجهة الطبية المختصة إصابته بعجز يحول بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على قدرته على العمل بواقع 50% على الاقل وبشرط أن لا يكون العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.

ويتفق إستحقاق الأرمل العاجز عن الكسب مع ميدأ الاعالة فى مجال التأمينات الاجتماعية، على أننا نلاحظ هنا أن القانون المصرى يشترط لاستحقاق الأرمل، كما هو الحال بالنسبة للأرملة، الا يكون عقد الزواج قد تم بعد بلوغ الزوجة سن الستين وهو شرط ظاهره تلافى إساءة إستغلال التأمين وإن كنا لانعتقد أن يكون الباعث على الزواج أن يرث الزوج معاش الزوجة فرابطة الزواج أعمق وأقدس من هذا وطالما إفترضنا اعادة الزوجة لزوجها العاجز عن الكسب فإن حرمانه من المعاش فى حالة وفاتها لايتفق والهدف من التأمين وهو ضمان مستوى المعيشة القائم وقت الوفاة.

- إستحقاق الأولاد دون تمييز بين الذكور والإناث:

أ - الابناء ( الذكور) :

إعالة الأبناء مفترضة طالما كانوا عاجزين عن الكسب فعلا أو حكما فى الغالبية العظمى من النظم التأمينية. 

وهكذا يعتبر الابن العاجز فعلا عن الكسب - على النحوالمبين بالنسبه للأرمل - مستحقا فى المعاش ، كما يعتبر كذلك الابن العاجز الذى لم يبلغ سن الرشد المحدد فى القانون المصرى بسن الحادية والعشرين مع رفع هذا السن الى 24 عاما أو 26 عاما بالنسبة للطلبة والخريجين الذين لم يزاولوا عملا أو مهنة وذلك على النحو التالى :

1- حتى سن السادسة والعشرون بالنسبة للطالب المتفرغ للدراسة بإحدى مراحل التعليم التى لاتجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها .

2- حتى سن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصل على مؤهل نهائى يقل عن الليسانس أو البكالوريوس وسن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصل على الليسانس أو البكالوريوس وذلك طالما لم يلتحق بعمل أو يزاول مهنة.
ولنا هنا أن نلاحظ الارتفاع النسبى للحد الاقصى لاستحقاق الأبناء عن السائد دوليا ولعل لظروف سوق العمل فى مصر من زيادة العرض عن الطلب أثره الملحوظ فى هذا الشأن.

ب - البنات :

 إذا كانت اعالة الأبناء القصر مفترضة فمن باب أولى يكون الأمر كذلك بالنسبة للبنات القصر أو غير المتزوجات .

وهكذا لا يشترط لاستحقاق البنت سوى ألا تكون متزوجة فى تاريخ الوفاه على أنه لا يجوز لها أن تجمع بين معاشها عن والدها أو والدتها أو كليهما وبين الدخل من العمل الا فى حدود مائة جنيه وهو أمر منطقى كان من المفترض إتباعه بالنسبة للأرملة التى رأينا حقها فى الجمع بين معاشها عن زوجها ودخلها أو معاشها من العمل بلا حدود .
هذا ونظرا لأن إشتراط عدم زواج البنت إنما يرجع الى أن إعالة البنت المتزوجة واجب على الزوج فان المترملة تعتبر غير متزوجة وكذلك الأمر بالنسبة للبنت المطلقة ويكون إستحقاقها فى هذه الحالة اعتبارا من تاريخ الوفاه .

وفيما يتعلق بأنصبة الأبناء فلنا أن نلاحظ أن المشرع المصرى لا يعطى لليتيم ذات الاهتمام الذى تحظى به الأرملة فلا يتجاوز نصيب الولد المنفرد - ومن المفترض عجزه الفعلى أو الحكمى عن العمل - بأكثر من ثلثى المعاش حتى ولو كان يتيم الوالدين فى حين تحصل الأرملة المنفردة - وهى بالغ وقد تزاول عمل أو نشاط - على ثلاث أرباع المعاش ولها أن تجمع بين نصيبها فى المعاش ودخلها أو معاشها من العمل بلا حدود.

- إستحقاق الوالدان دون تمييز بين الأب والأم ومدى ملاءمته:

لا تجمع المبادئ الدولية على إستحقاق الوالدين فى معاش الوفاة وتشترط الدول التى تجيزه ثبوت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش لهما وتبرره عندئذ بعدم اتساع مجال نظام التأمينات الاجتماعية وعدم شموله للمسنين.

ومن هنا فاننا لا نفهم كيف يعتبر النظام المصرى الوالدين من بين المستحقين دون أى شروط فى الوقت الذى صدر فيه قانون التأمين الاجتماعى لفئات القوى العاملة التى لا تنتفع بأى نظام آخر للتأمينات الاجتماعية والذى يوفر ما سمى بمعاش السادات لكل مسن أو عاجز لا يحصل على معاش من نظم التأمينات الاجتماعية الخاصة بالعمال أو أصحاب الأعمال أو العسكريين المصريين العاملين بالخارج.

ولا نفهم كيف ألغى القانون رقم 79 لسنة 1975 الشرط الخاص بوجوب عدم زواج الأم من غير والد المتوفى وقرر بالتالى إستحقاقها فى المعاش حتى ولو كانت متزوجة من غير والد المتوفى وكان الأوفق لدينا عدم استحقاق الأم المتزوجة سواء كانت متزوجة من الوالد أو من غيره تأسيسا على ذات الحكمة من إستحقاق الأرملة بلاشروط وهى أن الرجال قوامون على النساء أوليس الوالد أو الزوج الجديد للأم رجلا والرجال قوامون على النساء.
ومن الواضح من النظام المصرى هنا يخرج عن مبدأ المصلحة التأمينية ولا يشترط إعالة الوالدين بالمخالفة للمبادئ الدولية وهو فى هذا لا يخلط فقط بين مبادئ التأمين والقيم الخاصة بالبر بالوالدين وإنما يخلق صورة إجتماعية غير مرغوب فيها إذ يؤثر إستحقاق الوالدين على إستحقاق الأرملة بل وإستحقاق اليتامى على النحو التالى :

1- إذا إقتصر الاستحقاق على أرملة فقط كان لها ثلاث أرباع المعاش فاذا أضيف اليها والد أو والدين إنخفض نصيب الأرملة الى الثلثين وكان للوالد أو الوالدين ثلث المعاش .

2- إذا إقتصر الاستحقاق على الأرملة وولد أو أكثر كان للأرملة نصف المعاش وللولد أو الأولاد النصف الآخر ، أما إذا إنضم للمستحقين الوالد أو الوالدين إنخفض نصيب الأرملة إلى الثلث فقط وكان للوالد أو الوالدين السدس خصما من نصيب الأرملة .

3- إذا إقتصر الإستحقاق على أولاد فقط كان لهم كامل المعاش أما إذا امتد الاستحقاق الى الأولاد ووالد أو والدين إنخفض نصيب الأولاد الى خمسة أسداس المعاش للوالد أو الوالدين .
وأمام هذا الوضع نص القانون على أنه اذا توفى الوالد أو الوالدين رد معاشه الى ألأرملة أو الأولاد حسب الأحوال .

ولنا هنا أن نلاحظ أنه فضلا عن عدم اشتراط ثبوت إعالة الوالدين أن للوالدة أن تستحق الى جانب زوجها (الوالد) فان إستحقاقهم يؤثر على نصيب الأرملة والأولاد اليتامى ويكون لهؤلاء مصلحة تأمينية فى وفاة الوالدين اذ يرجع لهم عندئذ نصيبهم كاملا فى المعاش.
- إستحقاق الإخوة والأخوات دون تمييز ومتى يكون:

يقرر القانون المصرى إستحقاق الإخوة والأخوات فى المعاش فى حالة عدم وجود أولاد مستحقين وذلك طالما توافرت فى شأنهم شروط إستحقاق الأبناء وثبتت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش لهم ودون أن يؤثر ذلك على نصيب الأرملة أو الوالدين.
وإذا كانت هناك أقلية من الدول التى تجيز إستحقاق الإخوة والأخوات المعالون فإن إستحقاقهم يكون إلى جانب الوالد أو الوالدين فى مصر على النحو السابق بيانه.

هذا وتكتسب التطبيقات عاليه أهميه متزايدة كلما تميزت المعاشات التى تقررها نظم التأمينات الإجتماعية بالإنخفاض النسبى إذ يؤدى عدم الإلتزام بمبدأ الإعالة إلى توزيع المعاشات بين عدد أكبر وبالتالى ضآلة أنصبة كل منهم وإنخفاضها بالنسبة للمعالين عن أنصبتهم المفترضة فى دخل العائل قبل وفاته .

* للمرأة العاملة الحق فى الجمع بين معاشها عن مدة عملها وبين معاشها كأرملة (لإختلاف مصدرى الإستحقاق):
إنتهت المحكمة الدستورية فى مصر فى أحد أحكامها إلى عدة مبادئ نذكر منها :

1- أن العمل ليس ترفا يمكن النزول عنه. ولا هو منحة من الدولة تبسطها أو تقبضها وفق مشيئتها لتحدد على ضوئها من يتمتعون بها أو يمنعون منها، ولا هو إكراه للعامل على عمل لا يقبل عليه باختياره، أو يقع التمييز فيه بينه وبين غيره من المواطنين لإعتبار لا يتعلق بقيمة العمل وغير ذلك من شروطه الموضوعية (ومن ذلك التمييز بين العامل والعاملة). ذلك أن الدستور ينظم العمل بوصفه حقا لكل مواطن لا يجوز إهداره أو تقييده بما يعطل جوهره، وواجبا يلتزم بمسئوليته والنهوض بتبعاته، وشرفا يرنو إليه. وهو بإعتباره كذلك، ولأهميته فى تقدم الجماعة وإشباع إحتياجاتها، ولصلته الوثيقة بالحق فى التنمية بمختلف جوانبها، ولضمان تحقيق الإنسان لذاته، ولحرياته الأساسية، وكذلك لإعمال ما يتكامل معها من الحقوق، تولية الدول إهتمامها، وتزيل العوائق من طريقه وفقا لإمكاناتها. 

ولا يجوز بالتالى أن يتدخل المشرع ليعطل حق العمل، ولا أن يتذرع إعتسافا بضرورة صون أخلاق العامل أو سلامته أو صحته، للتعديل فى شروط العمل، بل يتعين أن يكون تنظيم هذا الحق غير مناقض لجوهره، وفى الحدود التى يكون فيها هذا التنظيم منصفا ومبررا. 

2- أن الأصل فى العمل أن يكون إراديا قائما على الإختيار الحر، ذلك أن علائق العمل قوامها شراء الجهة التى تقوم باستخدام العامل لقوة العمل بعد عرضها عليها فلا يحمل المواطن على العمل حملا بأن يدفع إليه قسرا، أو يفرض عليه عنوة، إلا أن يكون ذلك وفق القانون - وبوصفه تدبيرا إستثنائيا لإشباع غرض عام - وبمقابل عادل.

وهى شروط تطلبها الدستور فى العمل الإلزامى، وقيد المشرع بمراعاتها فى مجال تنظيمة كى لا يتخذ شكلا من أشكال السخرة المنافية فى جوهرها للحق فى العمل بإعتباره شرفا.

3- حيث أنه متى كان ذلك، وكان إقتضاء الأجر العادل مشروطا كمقابل للعمل، فإن الوفاء بهذا الأجر توكيدا للعدل الإجتماعى، وإعلاء لقدر الإنسان وقيمته وإعترافا بشخصيته المتنامية وما يتصل بها من الحقوق الإجتماعية والإقتصادية، يكون بالضرورة التزاما أحق بالحماية الدستورية وأكفل لموجباتها كلما كان مقابل لعمل تم أداؤه فى نطاق رابطة عقدية أو علاقة تنظيمية إرتبط طرفاها بها، وتحدد الأجر من خلالها، وذلك إنطلاقا من ضرورة التمكين للقيم الأصيلة الخلقية والإجتماعية التى يلتزم المجتمع بالتحلى بها، والتماس الطرق اليها والعمل على إرسائها، ونزولا على حقيقة أن الأجر وفرص العمل وربطها معا بالإنتاجية، تمثل جميعا ملامح أساسية لخطة التنمية الشاملة التى تنظم إقتصاد الدولة، وتتوخى زيادة الدخل القومى، وتضمن عدالة توزيعه، ولأن الأجر- محددا وفق شروط مرضية - ضمانة جوهرية لإسهام المواطن فى الحياة العامة بمختلف صورها، وهو إسهام غدا واجبا وطنيا. 

4- يعهد الدستور إلى المشرع صياغة القواعد القانونية التى تقرر بموجبها مرتبات المواطنين ومعاشاتهم وتعويضاتهم وإعاناتهم ومكافآتهم والجهات التى تتولى تطبيقها لتهيئة الظروف التى تفى باحتياجاتهم الضرورية، وتكفل مقوماتها الأساسية التى يتحررون بها من العوز، وينهضون معها بمسئولية حماية أسرهم والإرتقاء بمعاشها، بما مؤداه أن التنظيم التشريعى للحقوق التى كفلها المشرع فى هذا النطاق، يكون مجانبا أحكام الدستور، منافيا لمقاصدة، إذا تناول هذه الحقوق بما يهدرها أو يفرغها من مضمونها . 

5- الحق فى المعاش - إذا توافر أصل إستحقاقه وفقا للقانون- إنما ينهض التزاما على الجهة التى تقرر عليها. وهو ما تؤكده قوانين التأمين الإجتماعى إذ يبين منها أن المعاش الذى تتوافر بالتطبيق لأحكامها شروط إقتضائه عند إنتهاء خدمة المؤمن عليه وفقا للنظم المعمول بها، يعتبر إلتزاما على الهيئة التأمينية كهيئة حكومية تكفل للمواطنين خدماتهم التأمينية الإجتماعية منها والصحية - بما فى ذلك تقرير معاش لمواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم فى الحدود التى يبنيها القانون فذلك لأن مظلة التأمين الإجتماعى التى يمتد نطاقها إلى الأشخاص المشمولين بها - هى التى تكفل لكل مواطن الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية التى لا تمتهن فيها آدميته، والتى توفر لحريته الشخصية مناخها الملائم، ولضمانة الحق فى الحياة أهم روافدها، وللحقوق التى يمليها التضامن بين أفراد الجماعة التى يعيش فى محيطها، مقوماتها، بما يؤكد إنتماءه اليها. وتلك هى الأسس الجوهرية التى لا يقوم المجتمع بدونها.

وتأسيسا على ما جاء بعاليه من مبادئ وأسس عامة فإن حق الأرملة العاملة فى معاشها عن زوجها إنما يتأسس فى إلتزامه بإعالتها ومن هنا فإن إقتضاءها للمعاش كأرملة لا يعتبر منافيا لحقها فى الأجر عن عملها، ولا يحول دون إجتماعهما بإعتبارهما مختلفين مصدرا وسببا، ذلك أنه بينما يعتبر نص القانون مصدرا مباشرا للحق فى المعاش، فإن حقها فى أجرها يرجع إلى قيام رابطة العمل التعاقدية.

ومن هنا نفهم كيف ينص قانون التأمين الإجتماعى المصرى على أن للأرملة المستحقة فى معاش وفاة زوجها المؤمن عليه (أو صاحب المعاش) أن تجمع بين هذا المعاش والأجر من عملها أو المعاش المستحق عن مدة عملها وذلك بلا حدود إتفاقا مع ما جاء بالدستور فى مجال حق العمل والتأمين الإجتماعى حيث يستفاد أمران:

أولهما : إن العمل ليس ترفا ولا يمنح تفضلا بل هو حق ولا يجوز أن يكون تنظيم هذا الحق مناقضا لفحواه (وأن يكون فوق هذا إختيارا حرا، والطريق إليه محددا وفق شروط موضوعية مناطها ما يكون لازما لإنجازه ولأهمية العمل فى تقدم الجماعة وإشباع إحتياجاتها ولصلته الوثيقة كذلك بالحق فى التنمية بمختلف جوانبها تولية الدولة تقديرها وتزيل عوائقه وفقا لإمكاناتها).

ثانيهما : أن الأصل فى العمل أن يكون إراديا، ولا يجوز بالتالى أن يحمل عليه المواطن، إلا وفقا لقانون، وبوصفه تدبيرا إستثنائيا ولتحقيق غرض عام، وبمقابل عادل. وهى شروط تطلبها الدستور فى العمل الإلزامى، وقيد المشرع بمراعاتها فى مجال تنظيمه كى لا يتخذ شكلا من أشكال السخرة المنافية فى جوهرها للحق فى العمل بإعتباره شرفا.

وحيث إن الدستور وقد إشترط إقتضاء الأجر العادل فى الأحوال التى يفرض فيها العمل جبرا لأداء خدمة عامة؛ وكان الإسهام فى الحياة العامة قد غدا واجبا وطنيا؛ وكان على الجماعة كذلك أن تعمل على التمكين لقيمها الخلقية والوطنية وفق مستوياتها الرفيعة؛ فإن الوفاء بالأجر عن عمل تم أداؤه فى نطاق رابطة عقدية أو علاقة تنظيمية أرتبط طرفاها بها، وحدد الأجر من خلالها، يكون بالضرورة أحق بالحماية الدستورية شأنه شأن الحق فى المعاش - إذا توافر أصل إستحقاقه وفقا للقانون – (إذ ينهض إلتزاما على الجهة التى تقرر عليها ولا يعتبر منافيا للحق فى الأجر؛ وليس ثمة ما يحول دون إجتماعهما بإعتبارهما مختلفين مصدرا وسببا) .. ذلك أن الحق فى المعاش وفقا للقواعد التى تقرر بموجبها يحدد عن مدد قضاها أصحابها فى الجهات التى كانوا يعملون بها، وأدوا عنها حصصهم فى التأمين الإجتماعى (خلافا لأجورهم التى تعتبر مقابلا مشروعا لجهدهم فيها، وباعثا يدفعهم إلى القيام بالعمل سببا لإقتضائها).

ويتفق ذلك مع مبادئ عدم التمييز المجافية للدستور والتى تتعارض مع كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو إستبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق أو الحريات التى كفلها الدستور أو القانون بما يحول دون مباشرتها على قدم من المساواة الكاملة بين المؤهلين قانونا للإنتفاع بها؛ كما أن التكافؤ فى المراكز القانونية بين المشمولين بنظم التأمين الإجتماعى، يقتضى ألا تكون معاشاتهم التى يستحقونها وفقا لأحكامها، سببا لحرمانهم من الأجور التى يقتضونها مقابل أعمال التحقوا بها.

تأمين إصابات العمل 

والمرأة العربية العاملة
- المرأة العاملة فى جدول أمراض المهنة وفى جداول تقدير العجز الإصابى

- الأجهزة التعويضية وحالات إصابات العمل للمرأة العاملة

* المرأة العاملة فى جدول أمراض المهنة وفى جداول تقدير العجزالإصابى:

يقصد بأمراض المهنة تلك التى تنشأ نتيجة إشتغال العامل فى مهنة أو صناعة معينة، ومعنى ذلك أنه يجب أن تكون هناك صلة مباشرة بالمهنة والعمل الذى يزاوله المصاب وبين المرض .


وتختلف الدول فى طريقة تحديد الأمراض المهنية فمنها ما تعمد الى إيراد تعريف عام للمرض المهنى دون تحديد للأمراض بالقانون، ومن الدول مايعمد الى تحديد الأمراض فى جدول يلحق بالقانون كما تحدد المهن أو الأعمال التى يتعرض العاملون فيها للإصابة بكل من هذه الأمراض، وقد تأخذ الدولة بالنظامين معا، أى التعريف والجدول .

هذا ووفقا لتوصية منظمة العمل الدولية رقم 67 لسنة 1944 فان المرض المهنى هوكل مرض تكثر الاصابة به بين المشتغلين فى مهنة ما أو مجموعة من المهن دون غيرها أو كل حالة تسمم تنشأ من مادة مما يستعمل فى مهنة أو مجموعة من المهن يصاب بها أحد العاملين فى تلك المهنة أو المهن .

وتشترط بعض الدول لثبوت المرض المهنى علاقة السببية فتعرف المرض المهنى بأنه كل مرض ينشأ بسبب المهنة التى يزاولها المصاب به أو يرجع الى طبيعة المهنة التى يكون العامل قد زاولها لفترة سابقة على تاريخ الاصابة بالمرض .

ومهما كان من أمر تعريف الأمراض المهنية فان الاعتماد عليه وحده فى تحديدها يلقى عبء إثبات الحالة على العامل المصاب إذ يتعين عليه أن يثبت أن حالته مطابقة للتعريف الوارد بالقانون ومستوفية لكل ما يتضمنه ذلك التعريف من شروط وأوضاع تتعلق بالعمل أو المواد المستعملة فيه أو بتشخيص المرض وظروف مكان العمل أو مدة مزاولته أو عدم تعرض السكان عموما للإصابة به أو غير ذلك مما ينص عليه فى تعريف المرض المهنى من شروط يتعين توافرها .

هذا ومن الأساليب الأخرى تحديد الأمراض المهنية فى جدول مزدوج يبين فى الجانب الأيمن إسم المرض المهنى وفىالجانب الآخر المهنة أو المهن أو الأعمال التى يتعرض فيها العامل للإصابة بهذا المرض بمعنى لو أصيب بأحد الأمراض الواردة بالجدول فان الاصابة تعتبر مرضا مهنيا، وقد أخذت بهذا الأسلوب اتفاقية العمل الدولية رقم 42 لسنة 1934 بشان الأمراض المهنية وكذلك الاتفاقية العربية للمستوى الأدنى للتأمينات الإجتماعية .

وقد تكون بعض الجداول مقفلة بحيث لاتجيز للسلطات المختصة إضافة أية أمراض جديدة عليها مهما ثبت وجودها وقيام الصلة بينها وبين مهن أو أعمال تنشأ عنها وقد تكون هذه الجداول مفتوحة فتجيز  للسلطات المختصة تعديل هذه الجداول طبقا لما يتضح من التطبيق العملى ومن تطورات أساليب الصناعة وإكتشاف أمراض مهنية جديدة .

ومن المسلم به أن نظام تحديد الأمراض المهنية فى جداول يرجع الى أن هناك من الأمراض ما يعود أساسا الى المهن دون حاجة الى تقديم دليل أو إثبات من جانب المصاب بمزاولة أحد الأعمال أو المهن المدرجة فى الجدول فى حين أن ثمة أمراض قد تنشأ أو تكتشف ولهذا فان الدول التى تأخذ بنظام الجدول فى تحديد الأمراض المهنية تنص فى تشريعها على أنه يجوز إضافة بعض الأمراض اليه .

وأخيرا فان بعض الدول تأخذ بنظام مختلط بأن تورد بالقانون تعريفا عاما للمرض المهنى كما تلحق بالقانون جدولا مزدوجا ببيان بعض الأمراض المهنية وتحدد الأعمال أو المهن التى ينشأ عنها كل منها وفى هذه الحالة لايلتزم العامل المصاب باثبات المرض المهنى طالما كان من الأمراض الواردة بالجدول وكان المصاب ممن يزاولون احدى المهن المبينة قرين ذلك المرض أما إذا لم يكن المرض مما ورد بالجدول ولكن ينطبق عليه التعريف الوارد فى القانون فانه يتعين على المصاب إثبات علاقة السببية بين الحالة المرضية والعمل الذى يؤديه أو المهنة التى يزاولها.

ووفقا لنظام التأمين الإجتماعى المصرى فإن جداول الأمراض المهنية تتضمن تلك التى تتعرض لها المرأة العاملة فتفقدها القدرة على الإنجاب أو تؤدى لسقوط الشعر كما أن جداول تقدير العجز الإصابى تتضمن تقديرا للعجز المتخلف الذى تتعرض له الأنثى العاملة على النحو التالى:
العجز المتخلف


النسبة المئوية لدرجة العجز

فقد الرحم والمبايض قبل سن البلوغ

من 40% الى 60%

فقد الرحم قبل الإنجاب 



40%

فقد الرحم بعد الإنجاب



30%

فقد مبيض واحد قبل أو بعد سن البلوغ

30%

سقوط الرحم أو المهبل . 


من 5% الى 15%

* الأجهزة التعويضية وحالات إصابات العمل للمرأة العاملة:

تعتبر الخدمات التأهيلية والأطراف الأجهزة الصناعية والتعويضية من صور العلاج والرعاية الطبية وفقا لنظام التأمين الإجتماعى.

وفى بيان ذلك صدر فى مصر بالإتفاق مع وزير التأمينات قرار وزير الصحة رقم 141 لسنة 1976 مقررا صرف الأجهزة التالية إذا إستقرت حالة المريض وقرر طبيب الهيئة العامة للتأمين الصحى أن من شأن صرفها معاونته على أداء عمله أو أداء أى عمل آخر مناسب لحالته أو لقضاء حاجته مع مراعاة أن تقف تلك الأجهزة مع المواصفات التى تقررها الهيئة ولا يتعارض تركيبها مع الحالة الصحية للمريض : 

- أجهزة تعويضية للعيون وتشمل النظارات بأنواعها والعيون الصناعية والعدسات اللاصقة. 

- أجهزة تعويضية للأسنان وتشمل الطاقم الكامل والتركيبات الجزئية . 

- أجهزة تعويضية للجراحة والعظام وتشمل الأطراف السفلية والعلوية والأجهزة الساندة للعمود الفقرى والأطراف والأحزمة الساندة والعكاكيز والعصى بأنواعها والكراسى المتحركة بأنواعها والأجهزة الخاصة بتفلطح القدمين بدرجة تعيق المنتفع عن أداء العمل .

- أجهزة الشلل للأطراف السفلى . 

- الأجهزة التعويضية للأذن والسماعات . 

- الشعر المستعار (الباروكه) بالنسبة للإثاث .

وتكون إستعاضة الأجهزة عاليه أو إصلاحها وفقا للأسس التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى.

تأمين المرض 
والمرأة العربية العاملة

- صور العلاج والرعاية الطبية وشمول حالات الحمل 
   والوضع.

- إمتداد التأمين لصاحبة المعاش وأرملة المؤمن عليه (أو صاحب المعاش) وأفراد الأسرة.

* تمهيد:

تعتبر الرعاية الطبية وحماية صحة المشمولين بنظم التأمين الإجتماعى من أهم الأغراض التى تستهدفها نظم التأمينات الإجتماعية.

ومن هنا تهتم مختلف تشريعات التأمين الإجتماعى بتوسيع مجال تأمين المرض وتأخذ فى إعتبارها هنا إعتبارات النهوض بعمل المرأة من خلال تأمين المرض على النحو المبين فيما يلى:

* صور العلاج والرعاية الطبية وشمول حالات الحمل والوضع:

من المتفق عليه فى هذا الشأن النص على شمول تأمين المرض لحالات الحمل والوضع سواء من حيث توفير الحق فى العلاج والرعاية الطبية أو من خلال أداء تعويض الأجر عن مدة أجازة الحمل والوضع التى تنص عليها تشريعات العاملين سواء فى ذلك العاملين بالقطاع الحكومى والهيئات العامة أو العاملين بالوحدات الإقتصادية والمشروعات العامة والخاصة.

ووفقا لنظام التأمين الإجتماعى المصرى للعاملين تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر (لا يخضع لأية ضرائب) يعادل 75% من الأجر المسدد عنه الإشتراكات وذلك عن مدة أجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العمل (المعمول به للعاملين فى غير القطاع الحكومى) أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام بحسب الأحوال.

وفى مجال صور العلاج والرعاية الطبية تنص تشريعات تأمين المرض على أنه : يقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما يأتى:

1- الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام.

2- الخدمات الطبية على مستوى الأخصائيين بما فى ذلك أخصائى الأسنان.
3- الرعاية الطبية المنزلية عند الإقتضاء.

4- العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصح أو المركز التخصصى.

5- العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب ما يلزم.

6- الفحص بالأشعة والبحوث المعملية اللازمة وغيرها من الفحوص الطبية وما فى حكمها.

7- صرف الأدوية اللازمة فى جميع الحالات المشار إليها فيماتقدم.

8- توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى يتضمنها قرار وزير الصحة الصادر فى هذا الشأن.
* إمتداد التأمين لصاحبة المعاش وأرملة المؤمن عليه (أو صاحب المعاش) وأفراد الأسرة:

ووفقا لنظام التأمين الإجتماعى المصرى للعاملين فإن أحكام العلاج والرعاية الطبية فى تأمين المرض تمتد تدريجيا إلى العاملين (بوحدات بالجهاز الإدارى للدولة والقطاعين العام والخاص) كما تمتد إلى ذوى المعاشات من الجنسين والأرملة:
1- أصحاب المعاشات من الجنسين (ما عدا من يطلب صراحة عدم الإنتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش).
2- أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش التى تطلب الإنتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية متى كانت تستحق معاشا عن زوجها (وليست مؤمنا عليها أو صاحبة معاش عن نفسها طبقا لأحكام قانون التأمين الإجتماعى).
ويقف إنتفاع الأرملة فى حالة زواجها أو إلتحاقها بعمل أو حصولها على معاش عن نفسها وفقا لأحكام قانون التأمين الإجتماعى.
3- أسر المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات (ويقتصر ذلك فى مصر حاليا على مواطنى محافظة الإسكندرية المنتفعين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1981) ويقصد بالأسرة الزوجة والأولاد الذين يتوافر فى شأنهم شروط إستحقاق المعاش (ويشترط للإنتفاع ألا يكون فردالأسرة من المؤمن عليهم أوصاحب معاش وفقا لأحكام قوانين التأمين الإجتماعى).

وفى جميع الأحوال لا يجوز العدول عن طلب الإنتفاع أو عدم الإنتفاع.
حقوق تأمينية إضافية
للمؤمن عليهم تحديد مستحقيها دون تمييز






- تعويضات إضافية لمعاشات الوفاه.





- منحة (إعانة) وفاه.
* تعويضات إضافية لمعاشات الوفاه تؤدى لمن يحدده المؤمن عليه (أو صاحب المعاش):
من الوسائل الشائعة لمعالجة عدم كفاية معاشات الوفاة (والعجز) تقرير حقوق إضافية للمستحقين فى حالات الوفاة (أو للمؤمن عليه العاجز) وذلك فضلا عن المعاشات التى تقرر لها حدود دنيا نسبية ورقمية مرتفعة ... ومن أهم تلك الحقوق الإضافية ما يسمى فى النظام المصرى للتأمين الإجتماعى بالتعويض الإضافى وهو عبارة عن مبلغ من دفعة واحدة يتم تحديده بنسبة مئوية من الأجر السنوى الأخير يراعى تزايدها كلما كان السن صغيرا فى تاريخ تحقق خطر العجز أو الوفاه بافتراض إنخفاض مستويات الأجور فى الأعمار الصغيرة (وبالتالى إنخفاض المعاشات المحددة على أساس تلك الأجور) وفقا للمبين بالجدول التالى(مع مراعاة جبر كسر السنة الى سنة كاملة عند حساب السن):
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


         
نسبة مبلغ 



  نسبة مبلغ


السن
         التعويض الاضافى
السن     

التعويض الإضافى 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حتى سن  25
 
  267%

44

   140%
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  260%

45

   133%
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  253%

46

   127%
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  247%

47

   120%
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  240%

48

   113%
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  233%

49

   107%
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  227%

50

   100%
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  220%

51

   93 %
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  213%

52

   87 %
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  207%

53

   80 %
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  200%

54

   73 %
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  193%

55

   67 %
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  187%

56

   60 %
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  180%

57

   53 %
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  173%
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   47 %
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  167%

59

   40 %
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  160%

60

   33 %
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  153%    حتى سن62

   25 %
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  147%  أكثرمن سن62
   
   20 %

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا وإلى جانب ما يستهدفه التعويض الإضافى من معالجة للإنخفاض النسبى لمعاشات الوفاه (والعجز) فى سن مبكر فإنه يستهدف أيضا إعطاء قدر من المرونة يتيح للمؤمن عليه التوصيه بقدر من الحقوق التأمينية لحالات قد تختلف عن تلك الواردة بجداول المستحقين حيث يقرر أداء مبلغ التعويض الإضافى فى حالة إستحقاقه للوفاة إلى من يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته (وفى حالة عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين) ... وفى هذا الشأن لا توجد أية قيود على رغبة المؤمن عليه من حيث الجنس (ذكرا أو أنثى) أو صلة القرابة.
* منحة (إعانة) وفاه:

من المتفق عليه أنه مهما راعينا فى تحديد مستوى معاش الوفاه فسيحدث تغييرا فى مستوى معيشة المستحقين فى هذا المعاش عن الوضع أثناء حياة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
ولذا تقرر أغلب نظم المعاشات إعانة لمن كان يعولهم المتوفى تؤدى لهم فضلا عن المعاش المستحق وذلك خلال الفترة اللاحقة مباشرة للوفاة نظرا لما يحتاجونه من نفقات إضافية.

ووفقا للقانون المصرى فإنه عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين بالإضافة إلى أجر أيام العمل خلال شهر الوفاة.
وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التى كانت تصرف الأجر أو المعاش.
وتستحق المنحة لمن يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش (ذكرا كان أو أنثى وبغض النظر عن صلة القرابة) فإن توفى دون تحديد المستفيد من المنحة أديت إلى الأرمل وفى حالة عدم وجوده تؤدى إلى الأبناء الذين يتوافر فيهم شروط إستحقاق المعاش والبنات غير المتزوجات حتى ولو كانت البنت مستحقة لمعاش آخر (ويراعى فى حالة وجود أولاد تتوافر فيهم هذه الشروط من غير هذا الأرمل تقسيم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج) فإن لم يوجد أبناء أديت إلى الوالدين وفى حالة عدم وجودهما تؤدى المنحة إلى الأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط إستحقاق المعاش (ولا تستحق المنحة فى حالة عدم وجود مستحقين وفقا لما تقدم).
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